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خيار الاستنجاد بأمير الكويت 

يلوح مع استشراء الخلاف 

بين الحكومة والمعارضة
 الكويــت – أكّد فشـــلُ مجلـــس الأمّة 
الكويتـــي (البرلمـــان) الخميـــس في عقد 
جلســـة خاصّة لمناقشـــة عـــدد محدّد من 
الملفات، بلوغ الأزمة السياســـية الناتجة 
عن الخلافات الحادّة بين حكومة الشيخ 
صباح الخالد الحمد الصباح والأغلبية 
البرلمانيـــة المعارضـــة مرحلة الانســـداد 
التامّ، وأطلـــق عملية التطلّـــع إلى أمير 
البلاد الشـــيخ نواف الأحمد كملاذ أخير 
لحـــلّ العقدة بمـــا يمتلكه من ســـلطات 
واســـعة بحكم الدســـتور، بالإضافة إلى 
مكانتـــه الاعتباريـــة الكبيـــرة وكلمتـــه 

المسموعة لدى الجميع.
وبعد أشـــهر من الشـــدّ والجذب بين 
الحكومـــة والمعارضـــة، أصبحت الأزمة 
تدور في حلقـــة مفرغة تجلّت في تعطيل 
كتلة المعارضة المشـــكّلة من ثلاثين نائبا 
بجلوس  العاديـــة  البرلمانية  للجلســـات 
عدد من نوابها علـــى المقاعد المخصصة 
تأجيـــل  علـــى  احتجاجـــا  للـــوزراء 
الاستجوابات الموجّهة لرئيس الحكومة، 
بينمـــا منعت الحكومة مـــن جهتها عقد 
الجلســـات الخاصـــة التي يدعـــو نواب 
لعقدها، وذلك بالتغيّب عنها مثلما حدث 

الخميس.
وقـــام رئيـــس مجلس الأمّـــة مرزوق 
الغانم برفع الجلسة الخاصة التي كانت 
ســـتقتصر على مناقشـــة تعديل قانوني 
يتعلّق بالجنسية الكويتية وذلك بسبب 
عدم حضور ممثلين عن الحكومة، وسط 
مطالبـــات عدد مـــن النـــواب المعارضين 
بعقد الجلســـة بمن حضـــر ونقاش حادّ 
حول تفســـير المـــواد الدســـتورية التي 

تنطبق على الجلسة.

وبينمـــا أصـــدر واحـــد وثلاثون من 
نـــواب البرلمان بيانا تضمّن إشـــارة إلى 
إمكانيـــة التوجّه إلى أميـــر البلاد لحلّ 
الأزمة، توجّه رئيس المجلس المحســـوب 
ضمن معسكر الموالاة للحكومة إلى عدد 
من نـــواب المعارضـــة بخطـــاب ”ناري“ 
على  اتّهمهم فيـــه بممارســـة ”الإرهاب“ 
الـــرأي  يخالفونهـــم  الذيـــن  زملائهـــم 

والتوجّه.
وقالـــت مجموعـــة الــــ31 فـــي بيان 
أصدرته تعليقا على فشـــل عقد الجلسة 
البرلمانية الخاصّة ”بعد أن أُغلقت أبواب 
التعامـــل الدســـتوري الصحيـــح، وبعد 
قيام رئيـــس مجلس الأمة برفع جلســـة 
الثالث مـــن يونيو 2021 مكتملة النصاب 
وعلـــى نحـــو يمنـــع الأمّة من ممارســـة 
أدوارهـــا المنوطة بها رقابة وتشـــريعا، 
وذلـــك بعـــد الاعتـــداء الأول بذريعـــة ما 
المزمع  الاســـتجوابات  تأجيـــل  يســـمى 
تقديمهـــا، تم التمادي مجـــدّدا بتعطيل 
حـــق الأمّة في التشـــريع، فيكـــون بذلك 
قد ســـاهم واقعيا بإلغـــاء كل صلاحيات 

مجلس الأمّة“.
وتابع البيان ”إن هذا المسلك الخطير 
المتعمـــد والذي تمثـــل بامتنـــاع رئيس 

الحكومة عن حضور جلســـة اســـتكملت 
موضـــوع  وفـــي  وجودهـــا  عناصـــر 
يتعلـــق بأهـــم عناصر الهويـــة الوطنية 
وحمايتها (موضوع قانون الجنســـية)، 
إدراكا باتصال الأمـــر بمفاهيم المواطنة 
اســـتخدام  يتوقف  وحتـــى  والانتمـــاء، 
الهوية الوطنيـــة أداة للابتزاز والتهديد 
الذي لا يتفق مع قداســـتها وقيمتها في 
نفوس الأفراد (حق الحكومة في ســـحب 
الجنســـية)، وحيـــث أن هـــذه الأعمـــال 
قـــد وقعت تحـــت نظر الأمّـــة وبالمخالفة 
والسياســـية  الدســـتورية  الأطـــر  لـــكل 
والواقعية المعتبرة وهو ما يعني اتفاق 
الرئيســـين على منع الأمـــة لأدوارها في 
الرقابة والتشريع، وهو ما يمثل اعتداء 
مباشـــرا على حقوق الشعب وسلطاته.. 
فإننـــا لا نجـــد مخرجـــا إلا برفـــع الأمر 
لسمو أمير البلاد لاتخاذ ما يراه في هذا 

الشأن“.
وقال النائب المعارض عبيد الوسمي 
مخاطبا الأمير في تغريدة بتويتر ”سمو 
الأمير، بعد هذه المهزلة العلنية يستحيل 
علـــى الأمّـــة القبـــول بهـــذه الحكومـــة 
والرئيســـين (رئيـــس الـــوزراء ورئيس 
البرلمان)، فإهانة الشـــعب أمر لا يفترض 
القبول بـــه احتراما للأمة ودســـتورها، 
والأمـــر لكم لتصحيح مســـار يســـتحيل 
دســـتوريا وواقعيـــا أن يكـــون مقبـــولا 

لأحد“.
وكان الوســـمي قـــد اُنتخـــب مؤخرا 
في اقتراع جزئي أجري لســـد الشـــغور 
الناتج عن إســـقاط المحكمة الدســـتورية 
لعضوية النائب المعـــارض بدر الداهوم 
والذي كان إسقاط عضويته أحد أسباب 
رفع منســـوب الخلافات السياســـية في 

الكويت.
وعلى الطرف المقابل برّرت الحكومة 
البرلمانيـــة  الجلســـة  حضورهـــا  عـــدم 
الخاصة بعدم التنســـيق المســـبق معها 
بشـــأنها. وقـــال وزيـــر الدولة لشـــؤون 
مجلس الأمّة مبـــارك الحريص في بيان 
”إن الحكومـــة اعتذرت عـــن عدم حضور 
الجلســـة لعدم التنسيق المســـبق معها 
حولهـــا، لاســـيما أن طلب عقد الجلســـة 
تضمـــن تعديلات تشـــريعية تســـتوجب 
المعنيـــة  الحكوميـــة  الجهـــات  علـــى 
دراســـتها، إضافة إلى الاســـتماع لرأي 

المجلس الأعلى للقضاء“.
وفـــي مظهـــر علـــى حـــدّة الخلافات 
السياســـية في الكويت والتـــي لم تهدأ 
منذ انتخاب البرلمان الحالي في ديسمبر 
الماضـــي وإحـــراز المعارضـــة لغالبيـــة 
مقاعـــده الخمســـين، دعا الغـــانم نواب 
المجلس إلى التحرر مما سمّاه ”الإرهاب 
الممارس عليهم من أقلية تزعم أنها توزع 

صكوك الوطنية“.
ودافـــع فـــي تصريـــح للصحافيـــين 
تناقلتـــه وســـائل إعلام محليـــة كويتية 
عن قرار رفع الجلسة البرلمانية الخاصة 
التي كانت مقررة الخميس، قائلا إنّه تمّ 

وفقا للمادة 116 من دستور الكويت.
ســـمّاهم  مـــن  مخاطبـــا  وقـــال 
”تحـــرروا  النـــواب  مـــن  ”المخلصـــين“ 
مـــن الإرهـــاب، فالموضـــوع موضوع بلد 
ومصالح مواطنين فلا يجوز أن اثنين أو 
ثلاثة مـــن النواب يصوغون بيانا لتوقع 
عليـــه البقية، وإلا فإنهـــم غير وطنيين“. 
كمـــا توجه لمن اعتبرهم أقلية من النواب 
بالقول ”لستم من يوزع صكوك الوطنية، 
ولا يشرفني أنا والكثير من النواب أنكم 

من يوزع هذه الصكوك“.

 الناصرية (العراق) - تشـــهد العديد من 
المـــدن العراقيـــة منذ ســـنوات مظاهرات 
احتجاجية ينظمها شـــبّان غالبيتهم من 
خريجي الجامعـــات للمطالبة بالوظائف 
فـــي بلد تضيق فيه ســـوق العمـــل يوما 
بعـــد يوم ولم يعد قادرا على الاســـتجابة 
خصوصا  المتزايـــدة،  التشـــغيل  لطلبات 
من خريجي المؤسســـات التعليمية الذين 
باتت أعدادهم الكبيرة تطرح أسئلة حول 
المســـتوى الحقيقـــي للتكويـــن ومعايير 

إسناد الشهادات العلمية.
ويتضافر في العـــراق ضعف الدورة 
الاقتصادية وبـــطء التنمية وقلّة التعويل 
علـــى الاســـتثمار فـــي مقابـــل الاعتمـــاد 
الكبيـــر على مـــوارد النفط، مـــع فوضى 
العمليـــة التعليميـــة وتكديس الخريجين 
دون مراعاة حجم ســـوق العمل والحاجة 
الحقيقيـــة للبلاد، لتخلـــق جميعها أزمة 
بطالة خانقة لخريجي الجامعات الآملين 
جميعهـــم في الحصول علـــى وظائف في 
القطاع العمومـــي المترهّل والمتخم أصلا 
بمئات الآلاف من الموظفين الفائضين عن 

الحاجة.
ولا ينفصـــل ضعـــف الاقتصـــاد عن 
الفســـاد المستشـــري في مفاصـــل الدولة 
وهدر مواردها التي تقدّر سنويا بعشرات 
المليارات مـــن الدولارات تتأتـــى من بيع 
النفـــط الخام، ولا يظهـــر لها بعد ذلك أثر 
يذكـــر على تنشـــيط الـــدورة الاقتصادية 
وتطوير البنى التحتية وتحســـين ظروف 

عيش المواطنين.
وكثيرا ما كان القطاع النفطي موضع 
تركيز الشـــبان المطالبـــين بالوظائف في 
جنوب العـــراق حيث توجـــد أهم حقول 
النفط ومنشـــآته، فيما يقـــول الخبراء إنّ 
هذا القطاع الذي يواجه بدوره صعوبات 
تحـــول دون تطوّره لا يحتمـــل المزيد من 
الأيـــدي العاملة، بقدر مـــا يحتاج لعملية 
إعـــادة هيكلـــة قد تشـــمل تقليـــص عدد 
العاملين فيه مقابـــل الرهان على الكفاءة 

العالية والتكنولوجيات الحديثة.
واختبر العراق خلال الأشهر الماضية 
بشـــكل عملي خطورة عدم تنويع مصادر 
الدخل والاعتماد بشـــكل شـــبه كلّي على 
موارد النفط، وذلك عندما تهاوت أســـعار 
الخام إلى مســـتويات شـــديدة التدنّي ما 
وضع الحكومـــة العراقية أمام صعوبات 
هائلـــة تجاوزت العجز عن تمويل موازنة 
الدولة، إلى إمكانية العجز عن دفع رواتب 
الموظفين وهـــو الأمر الذي، فيما لو حدث 

فعلا، كان ســـيضع الملايين من العراقيين 
في حالة عوز شـــديد ويفجّر بالتالي أزمة 
اجتماعية غير مســـبوقة تزيد من تأجيج 
غضـــب الشـــارع المتحفّـــز منذ ســـنوات 

للاحتجاج والتظاهر.
وقـــال وزير التخطيـــط العراقي خالد 
بتـــال النجم فـــي وقت ســـابق إنّ مفهوم 
الوظيفـــة فـــي بلاده يختلـــف عنه في كل 
العالم، مشـــيرا إلـــى أنّ عشـــرة في المئة 
من ســـكان العراق موظفون وأن أوضاع 
البـــلاد لا تحتمـــل المزيد مـــن التوظيف، 
ومشـــدّدا علـــى أن الحكومـــة لا يمكنهـــا 
توفير الوظائف التي تســـتوعب الزيادة 

السكانية.
كمـــا اعتـــرف النجم بوجـــود ظاهرة 
محلّيـــة  تســـمية  وهـــي  ”الفضائيـــين“، 
لموظفـــين مقيّدين صوريـــا ضمن جداول 
موظفي الدولـــة ويتقاضون رواتب، فيما 

هم لا يقومون بأي عمل.

وعـــادة مـــا يتـــمّ اســـتيعاب هـــؤلاء 
الفضائيـــين ضمـــن صفقات فســـاد يقوم 
بها موظّفـــون في الدولـــة ومتنفّذون في 
الأحـــزاب والميليشـــيات المســـلّحة مقابل 
رشاوى أو مقابل تقاســـم الراتب المتأتي 

دون أدنى جهد.
لكنّ الوزيـــر قلّل من خطورة الظاهرة 
واصفـــا إياها بالهامشـــية، رغـــم تأكيد 
المصـــادر أنّ أعداد الفضائيين في العراق 
تقـــدّر بالآلاف بما في ذلك المرسّـــمون في 

وظائف أمنية وعسكرية.
وعادت مجاميع من الشباب في مدينة 
الناصريـــة مركز محافظة ذي قار جنوبي 
العراق للتظاهـــر مطالبة بتوفير وظائف 

في القطاع العام.
واحتشد الأربعاء عدد من هؤلاء أمام 
مبنـــى المحافظة وســـط المدينـــة ومنعوا 
موكـــب وزيـــر الداخلية عثمـــان الغانمي 
ونائـــب قائـــد العمليـــات المشـــتركة في 
الجيش عبدالأمير الشمري اللذين حضرا 
لعقـــد مؤتمـــر أمني مـــن دخـــول المبنى 
مطالبين الحكومة بالاســـتجابة لمطالبهم 

في التشغيل.
كما أغلق المتظاهـــرون مديرية تربية 
ذي قـــار ومنعوا الموظفين مـــن الالتحاق 
بأعمالهـــم، للضغط على الســـلطات لفتح 

باب التعيين في الوظائف الحكومية.

ويعـــد توفير فرص العمـــل أحد أبرز 
يشـــهدها  شـــعبية  احتجاجات  مطالـــب 
العـــراق على نحـــو متقطع منـــذ أكتوبر 
2019. وتبلـــغ نســـبة الفقـــر فـــي العراق 
الغني بالنفـــط 31.7 في المئة والبطالة 27 
في المئة، وفق إحصاءات وزارة التخطيط 

العراقية.

ويطالب مختصون عراقيون في مجال 
التعليـــم منذ ســـنوات بمراجعة شـــاملة 
للعمليـــة التعليمية فـــي العراق بمختلف 
مراحلها لاسيما المرحلة الجامعية وربط 
عمليـــة التوجيـــه والتكويـــن بالمعطيات 
الاقتصاديـــة والحاجات الفعلية لســـوق 
الشغل وقدرتها على استيعاب الخريجين 
بهـــدف الاســـتفادة مـــن الجهـــد الوطني 
وعـــدم إهداره في تخريج الآلاف ثم لا تتم 

الاستفادة من زادهم المعرفي.

الجميع يريد التوظيف في قطاع عمومي مترهل وقليل الإنتاج

ر 
ّ
قنبلة تكدس الخريجين تتفج

بشكل متسلسل في العراق

القطاع الحلم لكل الخريجين

من قال إن الحكومة ستستسلم؟

الأمر لكم (الأمير) 

لتصحيح مسار يستحيل 

قبوله دستوريا وواقعيا

عبيد الوسمي

لستم (بعض نواب 

المعارضة) من يوزع 

صكوك الوطنية

مرزوق الغانم

 الفلوجــة (العــراق) – طالبت منظمة 
العراقيـــة  الســـلطات  الدوليـــة  العفـــو 
بالكشف عن مصير 643 رجلا وشابا من 
أبناء الطائفة السنيّة خطفوا قبل خمس 
ســـنوات علـــى يد ميليشـــيات شـــيعية 
منتمية للحشد الشعبي الذي تمّ تحويله 

إلى هيئة رسمية.
وأوضحت المنظمة فـــي تقريرها أن 
هؤلاء فقـــدوا خلال الحملة العســـكرية 
التي قام بها الحشـــد لاســـتعادة مدينة 
الفلوجة غربي البلاد في يونيو 2016 من 
تنظيـــم داعش الذي كان يســـيطر آنذاك 

على مناطق في غرب العراق وشماله.
وفي الثالث من الشهر نفسه يونيو، 
وفيمـــا كان الآلاف مـــن النازحين يفرون 
من الحرب، قام مســـلحو الحشـــد، وفق 

شهود، بأخذ نحو 1300 رجل وشاب.
ويضيف التقريـــر أن 643 من هؤلاء 
نقلوا في ليلة اليوم نفســـه في حافلات 
وشـــاحنة كبيرة إلـــى وجهـــة مجهولة 
ومازالـــوا إلى اليوم مفقودين، فيما أفاد 
الباقون أنهم تعرضوا للتعذيب وإساءة 

المعاملة.

وبعـــد يومـــين مـــن ذلك قـــام رئيس 
الوزراء حينها حيدر العبادي بتشـــكيل 
لجنـــة تحقيق في الانتهـــاكات والأعمال 
الانتقامية ضد السُـــنّة لكن ”نتائج ذلك 
التحقيـــق لم تنشـــر قط“، وفـــق منظمة 
العفو التي أوضحت أنّ ”عائلات هؤلاء 
الرجال تنتظر منذ خمس سنوات لمعرفة 
مـــا إذا كانوا علـــى قيد الحيـــاة. وهي 
تســـتحق أن تنتهـــي آلامهـــا“. وخـــلال 
الحـــرب ضد تنظيم داعـــش في العراق، 
نـــددت منظمات غيـــر حكومية وعائلات 
بانتهاكات ارتكبتها كافة الأطراف. وكان 
النـــزاع ســـببا للعديد مـــن المجموعات 
لتقـــوم بهجمـــات انتقاميـــة ذات دوافع 
طائفية بين الشـــيعة والســـنّة، أو إتنية 

بين الأكراد والعرب.
وينفي الحشد الشعبي قيامه بخطف 
أو توقيف أشخاص تعسفيا، لكن قادته 
يعترفـــون بســـجن أفراد يقولـــون إنّهم 
منتمون لداعـــش، دون أن يقدّموا دليلا 

على ذلك.
ويقـــول السُـــنّة فـــي العـــراق إنهم 
يتعرّضـــون للتمييـــز والاضطهـــاد بعد 

مرحلـــة ســـيطرة تنظيـــم داعـــش على 
مناطقهم حيث أوقف الآلاف منهم وحكم 
عليهم بالسجن أو الإعدام بتهم كيدية لا 

تستند إلى أدلّة واضحة.
ولا تقتصـــر مخلّفـــات تلـــك الحقبة 
الدامية في مناطق الســـنّة بالعراق على 
ملف المخفيين قســـريا والمتّهمين كيديا، 
ولكنّ تتعدى ذلك إلى سيطرة ميليشيات 
شـــيعية إلى اليوم على عدد من المناطق 
التي شاركت في استعادتها من داعش، 
وممارســـتها تضييقـــات على ســـكّانها 
الذيـــن يقول بعضهم إنّهم مســـتهدفون 
بعمليـــة تغيير ديمغرافي على أســـاس 
طائفـــي، خصوصا وقد تمّ بالفعل تنفيذ 
مثـــل ذلـــك التغيير فـــي منطقـــة جرف 
الصخر جنوبي العاصمة بغداد، والتي 
أخليت بشـــكل شـــبه كامل من ســـكّانها 
الســـنّة ومازالـــوا إلى اليـــوم ممنوعين 
من العـــودة إلى ديارهم التي اســـتولت 
عليها الميليشـــيات وحوّلتها إلى مخازن 
للسلاح وورش لإعادة تركيب الصواريخ 
والطائرات المســـيّرة التي يتـــمّ تهريب 

قطعها من إيران.

السؤال عن مصير المفقودين

يلاحق الحشد الشعبي

تظاهُر الشــــــباب المطالبين بالعمل في العراق بشــــــكل متواصل وخصوصا 
خرّيجي الجامعات، انعكاس طبيعي لإشكالية مزمنة يواجهها البلد وتتمثّل 
ــــــة واقترابها من التوقّف وعــــــدم قدرة اقتصاده  في ضعــــــف دورته التنموي
المعتمــــــد على موارد النفط على خلق الثروة وتوفير الوظائف خارج القطاع 
العام الذي يطالب المتظاهــــــرون بتوظيفهم فيه رغم ترهّله وتخمته بالموظفين 

الفائضين عن الحاجة إلى درجة الاختناق.

العمل في القطاع النفطي 

حلم الكثير من الخريجين 

رغم حاجته لإعادة هيكلة 

تشمل تقليص عدد 

العاملين فيه


